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الحمد لله وحده،

  محكمــة التعقيــب

*عـ29554.2003ـدد القضيـة

تاريخــه : 8/3/2004

أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتـــي:

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العـ29554ـدد والمقدم من الاستاذ عمارة البوسليمي بتاريخ 5 سبتمبر 2003.

في حــق : حمدان بن سالم بن هندة القاطن بنهج الزيتون الاندلس أريانة.

ضـــد : بية والمنوبي وعزيزة وحيدة ابناء سالم بن حسن بن هندة القاطنون بشارع الصادق رهيط السويسي قلعة الاندلس ولاية اريانة.

-منير ومراد وفريدة وسامي ابناء صالح بن الشاذلي رهيط القاطنون بشارع المنصف باي قلعة الاندلس ولاية أريانة.

طعنا في الحكم المدني الصادر عن المحكمة الابتدائية بأريانة بوصفها محكمة استئناف لأحكام محاكم النواحي التابعة لها تحت العـ14530ـدد بتاريخ 7/10/2002 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا ورفضه اصلا واقرار الحكم الابتدائي واجراء العمل به وتخطئة الطاعن بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليه.

وبعد الاطلاع على مذكرة مستندات الطعن المبلغة نسخة منها للمعقب ضدهم بتاريخ 2/10/2003

وبعد الاطلاع على جميع الوثائق التي يوجب الفصل 185 م م م ت تقديمها وعلى ملحوظات النيابة العمومية والاستماع إلى شرح ممثلها بالجلسة.

وبعد الاطلاع على الحكم المنتقد وعلى كافة أوراق الملف والمداولة طبق القانون صرح بما يلي:

مـن حيــث الشكــل :

حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع أوضاعه وصيغه القانونية لذا فهو مقبول شكلا.

مــن حيــث الأصــل :

حيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم المنتقد والأوراق التي انبنى عليها قيام المعقب لدى محكمة ناحية أريانة عارضا أنه كان أبرم مع والده المتوفي في 9 جانفي 1970 وعد ببيعه الثلث من الجهة الغربية لقطعة الأرض المعروفة باسم الغابة 24 والمرسمة بالسجل العقاري تحت عـ95060ـدد والماسحة لهكتار وخمسة وثلاثين آرا وستين صنتيارا وذلك حسب كتب خطي مسجل بتاريخ 3 جويلية 1975 وقد أرجا البيع إلى حين الحصول على الرخصة الادارية وبوفاة المعاقد حل محله المدعي عليهم باعتبارهم ورثته.

وبناء عليه فهو يطلب الحكم باعتبار العقد المبرم بينه وبين مورث الجميع بيعا تاما ونهائيا والاذن لادارة الملكية العقارية بإدراجه بالسجل العقاري.

ورد المطلوبون على ذلك أن حق القيام بالدعوى قد سقط بمرور الزمن باعتبار أن وعد البيع يرجع تاريخه إلى سنة 1968 وهو غير قانوني سواء من حيث تحريره أو ثمنه أو الامضاء الذي يحمله وطلبوا الحكم بعدم سماع الدعوى.

وبعد استيفاء الاجراءات القانونية أصدرت محكمة البداية حكمها عـ8159ـدد بتاريخ 22/5/2001 القاضي بعدم سماع الدعوى لسقوطها بمرور الزمن وابقاء مصاريفها محمولة على القائم بها بناء على انقضاء المدة القانونية المستوجبة لسقوط حق القيام بمرور الزمن المقدرة طبقا لأحكام الفصل 402 من م ا ع.

فاستأنفه المحكوم عليه استنادا إلى مخالفته لأحكام الفصل 391 الذي ينص على أنه لا سقوط للدعاوي بمرور الزمن فيما بين الوالدين وأولادهم وأن جميع التزامات المورث تنتقل لورثته عملا باحكام الفصل 241 من م ا ع وأن البيع يكون بذلك قد تم بمجرد الحصول على رخصة الولاية المؤرخة في 26 ماي 1975 وذلك وفقا لاحكام الفصل.

وبعد استيفاء الاجراءات القانونية أصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها عـ14530ـدد كيفما يتضح من نصه المضمن أعلاه استنادا إلى أنه تبين من مظروفات الملف أن المستأنف اكتفى بتقديم نسخة من وعد البيع منصوص باعلاها على الترخيص في العملية من طرف السيد والي تونس بتاريخ 26/5/1975 تحت عـ6943ـدد دون ختم الولاية أو امضاء السيد الوالي أو من ينوبه مما يجعلها لا ترقي إلى مرتبة الترخيص المستوجب قانونا وأنه حتى في صورة ما إذا كان المستأنف قد تحصل فعلا على الترخيص في التاريخ المذكور فإنه كان عليه اتمام عملية البيع المذكورة مع ورثة معاقده قبل انقضاء اجل سقوط الدعوى على معنى أحكام الفصل 402 من م ا ع.

فتعقبه الطاعن بواسطة محاميه طالبا نقضه للأسباب التالية:

المطعن الأول : مخالفة أحكام الفصل 580 من م ا ع :

قولا بأن العقد المبرم بين الطرفين صار عقد بيع نهائيا بحصول الرضاء بين المتعاقدين على البيع والاتفاق على الثمن والمثمن المعينين منهما وباقي الشروط الأخرى وبحصول الترخيص المشروط قانونا وبذلك صار البيع ناجزا من تاريخ الترخيص.

المطعن الثاني : مخالفة الفصل 241 من م ا ع:

قولا أنه بوفاة الواعد معاقد المعقب فإن ما التزم به يكون ملزما لورثته من بعده وعلى من ترتب له حق منهم طبق الفصل 241 المذكور.

المطعن الثالث : مخالفة الفصل 391 فقرة ثانية من م ا ع :

قولا بأن الفصل المذكور اقتضى أنه لا سقوط للدعوى بمرور الزمن فيما بين الوالدين وأولادهما وبات واضحا ان الحكم المطعون فيه مخالفا لما ذكر من النصوص القانونية وبالاخص الفصل 391 المذكور.

ورد المعقب ضدهم بواسطة محاميهم أن قيام المعقب كان بعد أن سقطت دعواه بمرور أكثر من عشرين سنة وان تمسكه بالفصل 391 من م ا ع كان في غير طريقه ضرورة أن الفصل المذكور قد ذكر على سبيل الحصر الاستثناءات لسقوط الدعوى ولم يكن من ضمنها الاخوة.

وطلبوا رفض مطلب التعقيب اصلا.

المحكمـــــــة

عن جملة المطاعن لاتحاد القول فيها:

حيث اقتضى الفصل 384 من م ا ع أن مرر الزمان الذي حدده القانون يسقط المطالبة الناشئة من العقد.

وحيث اقتضى الفصل 402 من م ا ع أن كل دعوى ناشئة عن تعمير الذمة لا تسمع بعد مضي خمس عشرة سنة عدا ما استثنى بعد وما قرره القانون في صور مخصوصة.

وحيث تبين بالاطلاع على أوراق الملف أنه قد مضى أكثر من عشرين سنة على تاريخ ابرام العقد عند رفع قضية الحال وهو ما يجعل الدعوى حرية بالسقوط عملا باحكام الفصلين السابقين.

وحيث اقتضى الفصل 534 من م ا ع أنه إذا خص القانون صورة معينة بقي اطلاقه في جميع الصور الاخرى.

وحيث ولئن اقتضى الفصل 391 من م ا ع أنه لا سقوط للدعوى فيما بين الوالدين وأولادهما فإن هذا الاستثناء لقاعدة الفصل 402 السابق ذكره لا يمكن عملا بالفصل 534 من م ا ع أن يهم صورة قضية الحال ضرورة أن الدعوى فيها مرفوعة ضد الورثة وليست ضد الوالدين وأولادهما ولم يكن الورثة من ضمن من استناهم الفصل 391 المذكور.

وحيث انبنى الحكم المطعون فيه على اسانيد قانونية وواقعية صحيحة لم تأت المطاعن المثارة بما يوهنها وتعين لذلك رفض مطلب التعقيب اصلا.

ولهــذه الأســـباب

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا والحجز .

و صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم الاثنين 8 مارس 2004 عن الدائرة المدنية 18 المتركبة من رئيسها السيد حمدة الشواشي وعضوية المستشارين السيدين النوري القطيطي وعدنان بن سيك علي وبمحضر المدعي العام السيدة بشرى بن نصر ومساعدة كاتب الجلسة السيدة منيرة المانعي.

                                 وحـــرر في تاريخــــه/
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